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  :ملخص
المتضمن إنشاء صندوق النفقة، والتي حالت دون    01-15ن الاختلالات في تطبيق القانون رقم  ـنظرا لبروز جملة م

المتضمن تدابير خاصة للحصول على    01-24تحقـيق الهدف المرجو منه، قام المشـرع بإلغائه بموجب القانون رقم  
والذي جاء بتدابير جديدة، ضمانا للحق في النفقة، تتمثل في تكفل الدولة، بدفع المستحقات المالية، لصالح    النفقة، 

العام بكل   يسيره وزير العدل حافظ الأختام، عن طريق الأمين  الأشخاص الدائنين بها، من خلال صندوق النفقة، الذي
مجلس قضائي، وذلك في حالات معينة، وباتباع جملة من الإجراءات القانونية. لذلك فإن الهدف من هذه الدراسة يكمن  

 مختلف تلك التدابير المستحدثة، بموجب هذا القانون ضمانا لحق الأشخاص الدائنين في النفقة.على  في تسليط الضوء  
وفي الأخير تم التوصل إلى أن المشرع قد وفق إلى حد ما في تكريس تلك التدابير، ضمانا لذلك الحق، رغم وجود  

 بعض النقائص التي تخللتها. 
المفتاحية المدين    :الكلمات  بالنفقة،  الدائنين  الأشخاص  المالية،  المستحقات  النفقة،  في  الحق  المستحدثة،  التدابير 

 بالنفقة.  
Abstract:  

Due to several inconsistencies in the implementation of Law No. 15-01, which provided for 

the establishment of the Alimony Fund and failed to achieve its intended objective, the legislator 

repealed it under Law No. 24-01, which introduced special measures to secure the right to alimony. 

These measures include new provisions guaranteeing the right to alimony, represented by the state 

covering financial dues for individuals entitled to alimony through the Alimony Fund, managed by the 

Minister of Justice via the Public Prosecutor at the Court of Appeal, under certain conditions. 

Consequently, a set of preventive measures was adopted to avoid breaches of legal obligations and to 

ensure the execution of alimony judgments within the specified time frame. Finally, it was concluded 

that the legislator has succeeded to some extent in reinforcing these measures to guarantee this 

right, despite the existence of some shortcomings that need to be addressed. 

Key words:  new measures, right to alimony, financial dues, individuals entitled to alimony, persons 

liable for alimony. 

 

 
  المؤلف المرسل *

 نفقةـفي ال قـحالمان ـضل دثةـحـالمست رـدابيـتال

 01-24قانون رقم ـلا كامـقا لأحـوف
New Measures to Guarantee the Right to Alimony According to the 

Provisions of Law No. 24-01 

 -ميلة– المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف  ، الدراسات القانونية المعمقةمخبر ، *بوعزة نضيرة

n.bouazza@centre-univ-mila.dz 

 29/11/2025نشر المقال:  تاريخ   29/10/2025تاريخ قبول المقال:    07/08/2025تاريخ إرسال المقال: 

mailto:n.bouazza@centre-univ-mila.dz


 (434، 422) ص ص:   (            2025الثاني ) العددالمجلد التاسع        (ISSN: 2588-1620)    مجلة الفكر القانوني والسياسي

 "  .01-24 رقم  انونــقــال وفقا لأحكام نـفـقة ــال في الحـق انــضـمالمستحــدثة ل  يرــدابـتالــ "

 

423 
 

 : المقدمة
لى زوجته وأولاده من أكل ولباس ـرفه الزوج عـل ما يصـتعد النفقة أثرا من آثار عقد الزواج شرعا وقانونا، وهي ك

، كما أنها تعد أيضا من بين  سب وسع الزوجـوح  ،بحسب المتعارف بين الناس  ،يلزم للمعيشة  ل ماـوك  ،ومسكن
 الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية بين الزوجين. 

  ،مية كبرى، لاسيما مع ارتفاع حالات الطلاقـ، في الوقت الحاضر أهل موضوع النفقة الزوجيةـيحتو 
ندما يحصل الانفصال  ـع، إشكالات  دةـع  لكون هذا الموضوع عادة ما يثير بشكل رهيب في السنوات الأخيرة، 

الزوجي  الزوجيةنبين  الرابطة  إثر فك  المطلقات ،  بينهما  ،  النساء  الكثير من  دة صعوبات في  ـدن عـيج  ، لأن 
وذلك  ،المحضونين نفالهـبية الحاجيات الضرورية لأطـقصد تل ،مبالغ النفقة المحكوم بها قضاء الحصول على

  ، هن قة، نكالا فيـنفـن تسديد مبالغ الـعوا زوجاتهم ـذين طلقـغلب الأزواج اللأ مديـلأسباب متباينة، كالامتناع الع
من    ات المطلق  اتهم، دون تمكين زوجممكان اقامته  ريي ـتغ  لعجزهم، أو فقرهم، أو تهربهم من دفعها من خلال  أو

 ....العنوان
المتضمن قانون    10- 14من خلال القانون رقم  صندوق النفقة،    إنشاءإلى  المشرع الجزائري    سعىلأجل  
والذي تم العمل به طيلة    2نشاء صندوق النفقة، إالمتضمن    01-15وكذا القانون رقم    1، 2015المالية لسنة  
  ، والتي حالت دون تحقيق الهدف المرجو منه  ،هلكن نظرا لبروز جملة من الاختلالات، في تطبيق،  تسع سنوات 

والذي جاء    3قة،ـالمتضمن تدابير خاصة للحصول على النف  01- 24ون رقم  ـسن القانو   قام المـشرع بإلغائه،
من خلال تكفل الدولة الجزائرية بدفع المستحقات المالية    ديدة، تضمن سهولة تحصيل مبالغ النفقة،ـبتدابير ج

  .يهاـمستحقلصالح  التابع حاليا لوزارة العدل، ،يضمنها صندوق النفقة التي 
على أساس ذلك تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع، لكونه من المواضيع الحديثة، التي اهـتمت بها الدولة 

نظرا لامتناع الكثير من الأزواج عن دفع مبالغ النفقة، بعد  لحق في النفقة،  ل  اضمان  الجزائرية في الآونة الأخيرة
ثيره  ـ، وكذا نظرا لما يفك الرابطة الزوجية، للنساء المطلقات وأبنائهن المحضونين، رغم أهميتها بالنسبة إليهم

لذلك هذا الموضوع من تساؤلات حول معرفة مختلف التدابير المستحدثة، التي كرسها المشرع الجزائري ضمانا  
 .أعلاه 01- 24وفقا للقانون   ،الحق

 ي:وعليه يتلخص الهدف من دراسة هذا الموضوع ف
تسليط الضوء على مختلف الأشخاص الدائنين بالمستحقات المالية، التي تتكفل بها الدولة من خلال صندوق   -

 النفقة، كطبقة هشة في المجتمع. 
 .  المالية .المستحقات تلك من خلالها الاستفادة من يمكن التي تبيان مختلف الحالات،  -
معرفة مختلف الإجراءات القانونية المستحدثة قصد ضمان الحق في النفقة، سواء تلك الإجراءات المتبعة    -

المتعلقة   أو الإجراءات  بها،  الدائنين  النفقة، لصالح  التي يضمنها صندوق  المالية  المستحقات  للإستفادة من 
 المدين بها. لصالح صندوق النفقة من  ،المستحقات المالية كبتحصيل تل
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ق المشرع الجزائري في تكريس تدابير مستحدثة ضمانا  ـتوفي  ىما مدالتالية:  لذلك يمكن طرح الإشكالية  
 فالهن المحضونين، كطبقة هشة في المجتمع؟ ـللحق في النفقة، لصالح النساء المطلقات وأط
، وإبراز أهداف دراسة هذا الموضوع، تم الاعتماد على المنهج  للإجابة على هذه الإشكالية المطروحة

ل الدولة بضمان الحق في النفقة، في حين خصص  ـلتكف  .الوصفي التحليلي، وفق تقسيم تنائي، خصص الأول
 للإجراءات المتبعة لضمان ذلك الحق.  ،الثاني

   : النفـقةق في ـتكفل الدولة بضمان الح  - 1
 .ولـللحص  .خاصة  .تدابير  .المتضمن  01-.24  .مـرق  .القانون   .من خلال  .الجزائري   .مشرعـال  .نص 

المحكوم    .قةـالنف  .بلغتساوي م  .التيو المالية،    .تتكفل بدفع المستحقات   .هي التي  .أن الدولة  .على  قة،ـالنفعلى  
 . النفقة، الذي   ..صندوق   .خلال  .الدائنين بها، من  .الأشخاص   .قانون الأسرة، لصالح  .وفقا لأحكام  ،قضاء  .به

 . حالات   .وذلك في  4، قضائي  .كل مجلسب العام       الأمين    .طريقن  ـالأختام، ع  .العدل حافظ  . يسيره وزير
 5. معينة

،  النفقة  .صندوق التي يضمنها    .المالية  .المستحقات ب   ..الدائنين  .الأشخاص إلى    .طرق ـالت  .سيتم  .لذلك
 منها.   .الاستـفادة .إلى حالات  .تم
   : قةـفـنـال .دوق ــصنالتـي يضـمنها  .المالية .قاتـالمستحب .الدائنين .خاصـشالأ - .11

الدائن    "   :على أن  ،أعلاه  01-24م  ـقانون رقـن الـمفي فقرتها الرابعة    2المادة    ب جبمو ص المشرع  ـن 
بل المكلف بالحضانة،  ــن قـلون مـفقة، الممثـم قضاء بالنـن المحكوم لهي فال المحضونـقة هو: الطفل أو الأطـفـنبال
كما نص أيضا من خلال تحديده  رة."ـانون الأسـهوم قـفي مف .ضاء بالنفقةـالمحكوم لها ققة ـرأة المطلـذلك المـوك

 ، المبلغ المالي المحكوم بـه قضاء  :قة هيـالنف  قرة الثانية من المادة أعلاه، على أن:"ـالف  بموجب   ،المقصود بالنفقة
لاق الوالدين، وكذا النفقة المحكوم  ـط  د ـبع  ،المحضونينلصالح الطفل أو الأطفال    ،انون الأسرةـقا لأحكام قـوف

حالة رفع دعوى الطلاق، وتشمل أيضا النفقـة المحكوم بها للمرأة  في    ،ل أو الأطفالـفـبها مؤقتا لـصالح الط
بذلكالمطلقة."   حدد   ليكون  قد  يـضمنها   .ماليةلا  ..بالمستحقات   ..ينـالدائن  ..الأشخاص   .فئة  المشرع  التي 

المحكوم لهم قضاء بالنفقة بعد طلاق    المحضونيـنفال  ـل أو الأطـفي الطف  اساـأس  ، والمتمثلةةـالـنـفق  ..ندوق ـص
 .في حالة رفع دعوى الطلاق، هـذا بالإضافة إلى ،الطفل أو الأطفال المحكوم لهم مؤقتا بالنفقة ذا ـ، وكالوالدين

 .  نفقةـبال كذلك قضاءا ، المحكوم لهـلقةطالم .رأة ـالم
بعد طلاق   ،قةـضاء بالنفـق  .المحكوم لهم  ونينض الطفل أو الأطفال الح  :يما يلي سيتم التطـرق إلى ـوف
  . المرأة .  إلـى  وأخيراوى الطلاق،  ــفي حالة رفع دع  ،الطفل أو الأطفال المحكوم لهم مؤقتا بالنفقةتم إلى    ،الوالدين

 . قةـفـالن  .صندوق التـي يَـضـمنها    ،كدائنين بالمستحـقات الماليةوذلك    ،ـنـفقةلالمطـلقة، المحكوم لها قـضاء كذلك با
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ورا ـذك  ة الأولاد ـقـنف  :بعد طلاق الوالدين  المحكوم لهم قضاء بالنفقة  ينـالمحضون  .الـفـل أو الأطـفـالط  -أ
وذلك    6،هاد ـبع  ة أوـطة الزوجيـناء قيام الرابـأث  ،على الأب   بةـواج   ،م مال أو كسب ـمالم يكن له  ،كانوا أو إناثا

  7. د صحيح شرعاـراش صحيح، ناشئ من عقـولدوا من ف متى
واجبة على الأب إلى حين انتهاء   الزوجية،فك الرابطة  عـد  ، بىنثأأو    نرا كا ـذك  ،المحضون   .الطفـل  قةـفـنف
، أو وجود مال خاص له، يتعـلق سن الرشد  هنفقة الطفل المحضون الذكر ببلوغ حيث تنتهي  8قانـونا،  هحضانتـ

أو حصولها   ،إلى بيتها الزوجي  الدخول بهاب  نتهيأما نفقة الأنثى فت  9، أو بالكسب من عمل له  ،بميراث أو هبة
 10 لى كسب.ـع

فتستمر نفقة    ،معاقا، إعاقة ذهـنية أو جسـدية، أو يزاول دراستهالذكر  هـذا وإذا كان الطفـل المحضون  
ن كان  إحتى و  12هاء من الدراسة،ـالانت أوإلى غاية الشفاء من المرض،   11، ، إلى ما بعد سن الرشد يهالأب عل

لا    ،انةـرد إعـجهي م  ،نحةـمالدراسة، لأن تلك المزاولة  بسبب الإعاقة أو    ،يتقاضى منحة شهريةطـفل  ذا الـه
 13ياة.ـي الحـتكـفي حاجياته الضرورية ف

والمتمثلة أساسا  الطفل بصفة عامة، والطفل المحضون بصفة خاصة،    .ولقد حدد المشرع مشتملات نفقة
  يجار، هذا بالإضافة إلى ما يعتبر من ضرورياته في الحياة الإدل  ـمسكنه أو بو علاجه  و لباسه  و طعامه    :في

دير تلك ـ، كما منح القاضي المختص، سلطة واسعة في مجال تق14...الأعراف والعادات في المجتمعحسب  
 16ظروف المعيشة.كذا و  ،من حيث اليسر أو العسر ينـحال الطرف :مراعيا في ذلك 15النفقة، 

نص المشرع من :  الطفل أو الأطفال المحكوم لهم مؤقتا بالنفقة، في حالة رفع دعوى الطلاق   -ب
تستحق  على أنه:"    ،)المعدل والمتمم(  .الأسرة  .متضمن قانون ـال  11.-84ون رقم  ـالقان  من  80خلال المادة  

من القانون رقـم    ،قرتها الثانيةـفي ف  2من خلال المادة    أيضا   حرص رفع الدعوى..."، كما    ،من تاريخ  ،قةفالنـ
حالة  ، في  ة المحكوم بها مؤقتاـفال في النـفقـالطفل أو الأطحـق    ضمان  لىـع  ،والتي سبق ذكرها أعلاه  ،24-01

رق ـوى الطلاق، قد تستغـلكون إجراءات التقاضي بخصوص دع  17،بصفة استعجاليةذلك  و   ،وى الطلاقـرفع دع
وتكون الزوجة التي قد لجأت إلى أهلها بعد النزاع، وأثناء إجراءات دعوى الطلاق، تحتاج إلى    18دة طويلة، ـم

تنفقه على نفسها وعلى أطفالها، فإن من حقها أن تلجأ إلى قضاء الأمور المستعجلة، بقصد استصدار  مال  
أمر على عريضة، يتضمن القضاء لها بمبلغ من المال، كنفقة تشمل الغذاء والكساء... وغيرها من مستلزمات  

  19وى الطلاق.ـفي موضوع دع .الحياة، ريثما يصدر حكم قضائي
في فقرتها الرابعة من القانون رقم    2من خلال المادة  :  قةـضاء بالنفـلقة المحكوم لها قـالمرأة المط  - ج

بالنفقة،  24-01 بالدائن  المقصود  بتحديد  والمتعلقة  أعلاه،  المطلـقة    المذكورة  المرأة  وكذلك  تنص:"...  التي 
في الحصول على النفقة المقررة    المرأة المطلقةكفل حق  يلاحظ أن المشرع قد    المحكوم لها قضاء بالنفقة..."،

صندوق   التي يضمنها  ،الأشخاص الدائنين بالمستحقات المالية  خلال اعتبارها من  من  لها قانونا، بعد الطلاق
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وبصفة استعجالية، في حالة رفع   ،مؤقتالم يقرر لها النفقة المحكوم بها    ،هذا من جهة، ومن جهة أخرى   ،النفقة
 كما سبق ذكره أعلاه. ،وى الطلاق، كما فعل مع الطفل أو الأطفال المحكوم لهم مؤقتا بالنفقةـدع

المكلف    قد اعتبر"، يكون  ...الممثلون من قبل المكلف بالحضانة...المشرع عبارة: "  .هـذا وباستعمال
د تكون الجدة لأم، أو الجدة لأب، أو الخالة أو العمة، أو..... حسب ما ـالأم، بل قليس بالضرورة    بالحضانة

لم يمكنهم أيضا من    كلفين بالحضانة، بخلاف الأم،وهؤلاء الم  .11-84من القانون رقم    64جاء في المادة  
 .المستحقات المالية تلك الاستفادة من

   : قةـالنف .دوق ـصننها مالتـي يضالمستحقات المالية  .الاستفادة من .حالات - 2.1 
، على أنه:" يتم دفع المستحقات المالية المنصوص 01.-24فـقـرة أولى، من القانون رقم    3نصت المادة  

لمبلغ النفقة،    .للأمر، أو للحكم القضائي المحدد   .الكلي أو الجزئي  .عليها في المادة أعلاه، إذا تعذر التنفيذ 
عن   .أو توقـفه  .إقامته  .محل  ،عن ذلك، أو لعدم معرفة  .قة، أو عجزهـالنف  ،دفع  . الـمدين عن  .بسبب امتناع

 الشروع فيه."   .قة، بعد ـالقاضي بالنف .الأمر أو الحكم .تنفيذ 
كن للأشخاص الدائنين  ـالتي من خلالها يمحالات  ال  نيقـد ب  المشرع  أن  ،ذه المادةـيتضح من نص ه  وعليه
 ذه الحالات هي:ـوهقة، ـالمالية، التي يضمنها صندوق النف .الاستفادة من المستحقات بالنفقة، من 

ته، ـالا في مطلق ـنك  ،ن دفع النفقة ـع  مداـع20قة،ـفـالمدين بالنع  امتنا  في حالة   :الامتناع عـن دفع النفـقة   -أ
 21، وحماية لحقوقهم  هاـل الدولة بدفع المستحقات المالية التي يضمنها صندوق النفقة، لصالح الدائنين بـتتكف

بموجب المادة    والمعاقب عليها  22، النفقة  .تسديد   .عدم  .من أجل جنحة،  لكن تحت طائلة المتابعة القضائية
 إلى ثلاث   ،رـأشهتة  ـبالحبس من س  (،ون العقوبات )المعدل والمتممـالمتضمن قان  156-66من الأمر رقم    331

ن دفع  ـشهرين ع  .كل من امتنع عمدا، ولمدة تجاوزل  دج.  300.000  . دج إلى  50.000من    .سنوات، وبغرامة
  23مبالغ النفقة. 

دين  لا يمكن متابعة الم  :نص على أنه  ،أيضاالاشارة إليه، أن المشرع من خلال هذه المادة    رما تجد 
ا على المشرع  ذ ن، ليشهر تجاوز  ت لمدة    هاعمدا عن دفع  ذا ثبت امتناعهإلا  إ  ،ديد النفقةـبتهمة عدم تس  بالنفقة

 . ضمانا للحق في النفقة لصالح الدائنين بها ،إعادة النظر في تلك المدة وتقليصها
التي تنص، على أنه:"  أعلاه،    3من المادة    .من خلال الفقرة الأولىيتضح  :  نفقةـن دفع الـجز عـالع  -ب

بدفع المستحقات المالية التي    تتكفـل  أن الدولة هي التي  ،ذلك..."  هز ـعج  أو  .....المالية    ؛المستحقات دفع  يتم  
  . لصالح  .مبلغ النفقة المحكوم به قضاء يضمنها صندوق النفقة، وذلك في حالة عجز المدين بالنفقة، عن دفع

 خاص الدائنين به.  ـالأش
لعبارة "ع باستعماله  المشرع  بدق  .جزهـهذا ويلاحظ أيضا، أن  لم يوضح  ذلك"،  المقـعـن  بحالة ـة  صود 

المبرر   يفهم من ذلك العجزغير أنه  ،  العجز، التي من خلالها يمكن الاستفادة من تلك المستحقات المالية
  أجل   من  ،أو القيام بعمل ،داء وظيفةأمن    هيحول دون تمكن   الفراش، والذي  المدين بالنفقة  أقعد   ،صحي  لداعي
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الضمان    من صندوق   ،دخل شهري لأجرته شرط ألا يتقاضى  ،  ، وتوفير القوت لأبنائهالحصول على الكسب 
 مثلا...  ،يكون له ذمة مالية في رصيده البنكي أو ،الاجتماعي

التي يمكن من خلالها استفادة الأشخاص    من بين الحالات :  بالنفقة  'الـمدين  مكان تـواجد رفة   ـعدم مع  -ج
فقرة الأولى من  ـالمنصوص عليها في الو   صندوق النفقة،التي يضمنها  الدائنين بالنفقة، من المستحقات المالية  

المدين بالنفقة"، لأنه في كثير من الأحيان قد يتعمد الزوج المطلق    مكان تواجد   :" عدم معرفةأعلاه  3المادة  
تغيير مكان اقامته، دون تمكين الزوجة المطلقة من العنوان، قصد التهرب من دفع مبلغ النفقة المحكوم عليه  

 ن تحصيل مبلغ النفقة.  ـ، وهنا تعجز الزوجة عبه  قضاء لصالح الأشخاص الدائنين
الدائنين    الأشخاص   للحق في النفقة لصالح  ا، ضمانةالمستحقات الماليتلك  تتدخل الدولة وتدفع    لأجل ذلك

من الأمر    331، المنصوص عليها في المادة  النفقة  د دم تسديـلجنحة ع  ،تحت طائلة المتابعة القضائيةلكن  بها،  
 .أعلاه 156-66رقم 

نص المشرع أيضا من   :فيه . د الشروعـبع ’ قةـالحكم القاضي بالنفأو  .الأمر .يذـن تنفـع ،توقـفال -د
  . كما  ، ةحقات الماليـلك المستـفادة من تـأعلاه، على حالة أخرى للاست  3الفقرة الأولى من المادة  نهاية  خلال  

."  بعد الشروع فيه  .الحكم القاضي بالنفقة  .ر أوـالأم  .فه عن تنفيذ ـأو توق  يلي:" يتم دفع المستحقات المالية....
  أيضا   قة، لفترة من الزمن، تم يتوقـف عمدا عن دفع تلك النفقة، هناـبمعنى أن المدين بالنفقة يدفع مبلغ النف

  ، القضائية   .وتدفع النفقة من المستحقات المالية التي يضمنها صندوق النفقة، تحت طائلة المتابعة  دولة،ـال  تتدخل
 بجنحة عـدم تسـديد النفقة، كما سبق ذكره أعلاه.

بموجب محضر   غ النفقة،لمبعدم دفع    .يتم اثبات   على أنه  ،ن المشرع قد نص إف  وفي جميع هذه الحالات،
كما    24لى القاضي المختص، إ  ،حتى يمكن تقديم طلب الاستفادة من المستحقات المالية  يحرره محضر قضائي،

 ليه لاحقا.  إسيتم التطرق 
   :المتبعة لضمان الحق في النفقةجراءات الإ - 2

  قد نص   المشرع  فإن  فقرة أولى أعلاه،  3في المادة    المنصوص عليها  .حالات متى توافرت حالة من ال
فادة  ـوالمتمثلة أساسا في الإجراءات المتبعة للاست،  على جملة من الإجراءات المتبعة لضمان الحق في النفقة

  ، وفي مقابل ذلك  25، ، لصالح الأشخاص الدائنين بالنفقةالنفقة  .المالية التـي يـضمنها صندوق   .المستحقات   .من
من    بالنفقة  في المدينـقة، من تلك المستحقات المالية، لا يعـنفـالأشخاص الدائنين بال  .على أن استفادة  نص 

أيضا   26،النفـقة  بدفع  .التزامه المشرع  جاء  تحصيلـق  ،خرى أ  بإجراءات   لذلك  المالية   .صد  المستحقات    ، تلك 
 27. قةـمن المدين بالنف ،قةـنفـال .ندوق ـص .لصالح

لصالح   ،صندوق النفقةمنها ضالتي ي ،لى إجراءات الاستفادة من المستحقات الماليةإلذلك سيتم التطرق 
   من المدين بالنفقة.  لصالح صندوق النفقة، ،إجراءات تحصيل تلك المستحقات  إلى الدائنين بالنفقة، تم
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   :  بالنفقةصندوق النفقة لصالح الدائنين نها ـالتي يضمإجراءات الاستفادة من المستحقات المالية  - 1.2
  ، صالح الدائـنيـن بالنفقة ل  ،قةـمنها صندوق النفضالتي ي   .قات الماليةـالمستح  .من   الاستفادة  .تكمن إجراءات 

 ، فيما يلي: 01-24التي جاء بها المشرع من خلال القانون رقم 
حدى إفي حالة توافر  :  الاستفادة من المستحقات المالية التي يضمنها صندوق النفقة  إيداع ملف  -أ

، ضمانا  المطلقةتقوم المرأة    محضر عدم دفع النفقة،  وبعدما يحرر المحضر القضائي الحالات السابقة أعلاه،  
  بإيداع ملف   28، كشخص مكلف بالحضانة في غالب الأحيان  ، وذلكلحقها، وحق أطفالها المحضونين في النفقة

  ،محكمة  متواجد في كلعلى مستوى مكتب  قة،  ـالاستفادة من المستحقات المالية التي يضمنها صندوق النف
ورقيا كـان أو    ،تضمن طلب للاستفادة من تلك المستحقات مالالملف،    ذلك  يتولى استلام  ،يسيره أمين ضبط

مقدمإلكترونيا شؤون   .رئيسالقاضي  إلى    ،  إق  .قسم  المختص  وكيل   ليميا،ـالأسرة  يخطر  الذي  الأخير  هذا 
 : وهنا يتحرى الأمر وكيل الجمهورية الجمهورية بالطلب،

  ، لأشخاص الدائنين بها ا المحكوم بها لصالح  عن تسديد النفقة  ،امتنع متعمداقد ثبت أن المدين بالنفقة أإذا ف -
،  تسديد النفقة   .دمـع  بتهمة  ،هإجراءات المتابعة، ضد   يقوم باتخاذ   أو لم يعرف له عنوان،  ،عن تسديدهاأو توقف  

لما جاء  وفقا    ،جراء الوساطةإوقبل ذلك مكن وكيل الجمهورية من    ،أعلاه  331المنصوص عليها في المادة  
 .قانون الإجراءات الجزائية في 

المبرر الذي أقعده الفراش، والذي يحول دون حصوله    أما إذا أثبت العجز المبرر للمدين بالنفقة، كالمرض   -
  29. قضائية على الكسب، فلا يكون محل متابعة

  بالوثائق التالية:كما يرفق ذلك الطلب، 
 . فقةـنسخة من حكم الطلاق، أو من الأمر أو الحكم القاضي بالن -
 .المحضر القضائي طرف محرر منعدم دفع النفقة،  محضر   -
 ديا كان أو بنكيا. ـبري ،طوب ـشيك مش -
ولة الوصول  ـوذلك بغرض سه  30، ذا المدين بهاـقة، وك ـالأشخاص الدائنين بالنفكل من  الوثائق المتعلقة بهوية    -
 .  قةـيذ عليه، لاسترجاع مبالغ النفـذا الأخير، ومباشرة إجراءات التنفـلى هإ

موضوعة   ،وللتأكد من صحة هذه الوثائق، أنشأ المشرع قاعدة بيانات آلية، متعلقة بالنفقة، لدى وزارة العدل
 بيانات هذه الوثائق. استغلال قواعد    تقوموالمصالح المختصة للوزارات المعنية،    ،تحت تصرف الجهات القضائية

دم  ـالقاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا، في الطلب المق  يفصل:  طلبفي ال  لفصلا  -ب
المستحقات   تاريخ    مدةفي  أمر    ويصدرالمالية،  إليه، للاستفادة من  أيام من    هوية يتضمن:    داعه،يـإخمسة 

  النفقة. تلك  وتاريخ بداية الاستفادة من    قة،ـكل شخص من الأشخاص الدائنين بها، مبلغ النف  المدين بالنفقة، وكذا
مرفقا بملف الاستفادة من  حول ذلك الأمر  كما ي، المدين بهاكذا و  ،قةـلى الدائنين بالنفإمر على أن يبلغ هذا الأ

من    ،ني يوممدة  أمانة ضبط المحكمة، في    .طريق  نـالأمين العام للمجلس القضائي، عالمستحقات المالية، إلى  
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قاضي  على    .التي يجب فيها  ،قد حرص على ضبط المدة  ،ليكون المشرع بذلك  31التاريخ الذي صدر فيه.
ذلك   وتحويل   وكذا المدة التي يتم من خلالها تبليغ  الفصل في الطلب،  رئيس شؤون الأسرة المختص إقليميا،

   لدائنين بها.ل ،لحصول على النفقةللإسراع في اضمانا  ،جد معقولة .آجالاوالتي تعد  مر،الأ
بعدما يتم تحويل الأمر، إلى الأمين العام بالمجلس القضائي  : المالية .المستحقات .رف ـر بصـالأم -ج

العام، بصرف المستحقات المالية   الأمينذلك  عن طريق أمانة ضبط المحكمة، كما سبق ذكره أعلاه، يأمر  
سـواء عـن طريق: حساب ، للأشخاص الدائنين بها،  التي تتكفل بها الدولة من خلال صندوق النفقة  الأولى

  32  .غ الأمرـمن تاريخ تبلي رون يوما،ـخمسة وعش دةـم فيبريدي، أو حساب بنكي، أو حوالة بريدية، 
للولاية،    .الخزينة  ، القضائي، يقوم أمين  .بالمجلس  .العام  .نوبناء على حوالة الدفع التي أصدرها الأمي 

دوري، عند بداية  بشكل  ، تم يصبح الدفع  استلامها  .بدفع المستحقات المالية، في أجل عشرة أيام، من تاريخ 
  34 ديلها.ـبسقوطها، أو تع 33كل شهر، إلى أن يصدر أمر يقضي 

القاضي    يفصل ،  من الإشكالات   شكالإأي    ،إذا ما اعترض الاستفادة من تلك المستحقات الماليةهذا و 
أما إذا حدث    35، إخطارهمن تاريخ    ،، بأمر ولائي، في مدة ثلاثة أيام، المختص إقليمياقسم شؤون الأسرة  .رئيس

وفي   ،يفصل بأمر ولائيالقاضي،  هذا  ن  إالمستحقات، ف  .الاستفادة من تلك  .التأثير في  .من شأنه  ،أي تغيير
وكذا    ،الدائنين بالنفقة  :إلى كل من  ،عن طريق أمانة الضبط  ويبلغ هذا الأمر،مدة خمسة أيام من اخطاره،  

 36إضافة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي، خلال يومين من التاريخ الذي صدر فيه. ،المدين بها
التي يضمنها صندوق    .المالية  .من المستحقات   .إجراءات الاستفادةبخصوص  أن المشرع    وعليه، يلاحظ

 والمواعيد   الآجالعلى ضبط    حرص بسط من تلك الإجراءات من جهة، كما  د  ـق  ،صالح الدائـنين بالنفقةالنفـقة، ل
، على تلك المستحقات  لأطـفال المحضونين، والمرأة المطلقةبغرض الإسراع في حصول ا  وهذا، أخرى  من جهة

  .بالنسبة لهمتها المالية، نظرا لأهمي
النفقة، لصالح  هذا   التي يضمنها صندوق  المالية  المستحقات  الحفاظ على  المشرع على  وحرصا من 

الأشخاص الدائنين بها، أوجب تحيين ملف الاستفادة من تلك المستحقات، من قبل المكلف بالحضانة، وايداعه  
كل    في وضعيةتغيرات    لحدوت لدى الأمانة العامة بالمجلس القضائي، في الثلاثي الأول من كل سنة، نظرا  

ل المحضون الذكر سن الرشد، أو بزواج الطفل المحضون ـبلوغ الطفكقة، ـبالنف شخص من الأشخاص الدائنين
عدم تحيين الملف، أو ثبت حدوت تغيير في وضعية  في حالة    :نص على أنه  ،وفي مقابل ذلك ....،  الأنثى

، هذا ؤون الأسرةـالقاضي رئيس قسم ش  كتابيا،  أحد الدائنين مثلا، فإن الأمين العام بالمجلس القضائي، يخطر
كما يلتزم دائن    37المالية.  .المستحـقات   .مآل  .البث في  .اجـتماعي، قـبل  .تحـقـيق  .الأخير الـذي يأمر بإجـراء

بالنفقة برد تلك المستحقات المالية، إذا تسلمها بدون وجه حق، عن طريق الادلاء بإقرارات كاذبة، للاستفادة  
 38  منها، تحت طائلة المتابعة القضائية.
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   : صندوق النفقة من المدين بالنفقة لصالحصيل المستحقات المالية ـإجراءات تح - 2.2
بدفع المستحقات المالية التي يضمنها صندوق النفقة، لصالح الأشخاص    ، على الرغم من تكفل الدولة

في هذا الأخير  ـالمدين عن دفعها، كما سبق ذكره أعلاه، إلا أن ذلك لا يعالدائنين بها، وذلك متى ثبت امتناع 
إجراءات أخرى، قـصد على    أعلاه  01-24من خلال القانون رقم    المشرع  نص لذلك    ،بدفع النفقة  .من التزامه

،  بالإيراد   اضائي، أمر ــجلس القـيصدر الأمين العام بالم  ، حيث:هاتلك المستحقات المالية من المدين ب  . تحصيل
لصالح الدائنين بها،    ،التاريخ الذي تم فيه دفع المستحقات المالية  نـم  ،يوما  الثلاثينوذلك في مدة لا تتجاوز  

ن اقتضى  إمن المدين بها، حتى و      صندوق اللصالح  ة الولاية، بتحصيل تلك المستحقات  ـين خزينـوم أمـتم يق
 الجبري.  الأمر اللجوء إلى إجراءات التحصيل
على   الحفاظ  وبغرض  الماليةتلك  هذا  تعد  مستحقات  التي  الأطفال  ،  لصالح  النفقة  في  للحق  ضمان 

المحضونين، والمرأة المطلقة، كطبقة هشة في المجتمع، نص المشرع على ضرورة ارسال كشف يبين وضعية  
المدينين  الصندوق  الأشخاص  بأسماء  قائمة  يتضمن  كما  مستحقات،  من  وتحصيله  دفعه  تم  ما  ويتضمن   ،

في الجزائية والمدنية،    :المتابعة القضائيةإجراءات    ،هم ضد   لتتخذ الممتنعين عن تسديدها لصالح الصندوق،  
 39.دفع النفقة  جميع قضايا عدم

- 24من القانون رقم    24من خلال المادة  د نص  قالمشرع    ه على الرغم من أنهذا وتجدر الإشارة الى أن
 تماطل كثيرا في إصداره.إلا أنه قد القانون، عن طريق التنظيم، هذا على تحديد كيفيات تطبيق  ، 01

   :الخاتمة
أعلاه ضمانا    01- 24من خلال دراسة مختلف التدابير التي استحدثها المشرع، بموجب القانون رقم   

 ملة من النتائج، من أهمها مايلي:ـجتم التوصل إلى  فقد للحق في النفقة، لصالح الأشخاص الدائنين بها، 
وزارة العدل، ضمانا للحق  ورقابة  تكفل الدولة بدفع المستحقات المالية لصندوق النفـقة، تحت اشراف ووصاية    -

قـضاء بالـنفـقة    .الأطفـال المحضونين المحكوم لهم  :لصالح الفـئة الهشة في المجتمع، المتمثـلة فيفي النفقة،  
ة،  ـالمطـلق  .المـرأة   .كذا، والأطفال المحكوم لهم مؤقتا بالنـفـقة، في حالة رفع دعــوى الطلاق، و الزوجينبعد طلاق  

من القانون    3، وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة  بالنـفقة  .المحكوم لها قـضاء
 . 01- 24رقم 

من واجب الأب النفقة على الطفل المحضون، ذكرا كان أو أنثى، مالم يكن له مال أو كسب، إلى حين    -
 انتهاء حضانته قانونا. 

 ، د سن الرشد ـ، إلى ما بعالمعاق، أو الذي يزاول دراسته   فل المحضون الذكرـاستمرار نفقة الأب على الط  -
فاء من مرضه، أو الانتهاء من الدراسة، حتى وإن كان يتقاضى منحة شهرية، بسبب الإعاقة أو  ـإلى غاية الش

 مزاولة الدراسة.
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 . ي حالة رفع دعـوى ـف  وبصفة استعجالـية،  النـفقة المحكوم بها مـؤقتا،في  الطفل  عـلى ضمان حق    حرص ال  -
  حتى لا يبقى ذلك الطفل، دون مال ينفقه، على أهم احتياجاته الضرورية اليومية. ق،الطلا

قد    - المشرع  أن  الرغم من  بعد  على  قانونا،  لها  المقررة  النفقة  الحصول على  المطلقة في  المرأة  كـفل حق 
لم يقرر لها النفقة المحكوم بها مؤقتا وبصفة استعجالية، في حالة رفع دعـوى    إلا أنه في مقابل ذلك،  ،الطلاق

   .مؤقتا بالنفقة هالطلاق، كما فعل مع الطفل المحكوم ل
التي    المستحقات الماليةمن  بحالة العجز، التي من خلالها يمكن الاستفادة  عدم التحديد الدقيق للمقصود    -

 تتكفل الدولة بدفعها ضمانا للحق في النفقة. 
  لمدة تتجاوز شهرين   ،المدين بالنفقة بتهمة عدم تسـديد النفـقة، إلا إذا ثبت امتناعه عمدا عن دفعها  يتابعلا    -

وهي مدة طويلة بالنسبة للأطفال المحضونين، خاصة وإن كانت الأم المطلقة كشخص مكلف بالحضانة، ليس  
 لديها ما يكفي من مال، لسد احتياجاتهم الضرورية. 

 صالح الدانين بالنفقة، التي يضمنها صندوق النفقة، ل  .المالية   .إجراءات الاستـفـادة من المستحقات من  ط  يبست ال  -
حرص على ضبط الآجال والمواعيد من جهة أخرى، وهذا بغرض الإسراع في حصول الأطـفال  ال  مع  من جهة،

 المحضونين، والمرأة المطـلقة، على تلك المستحقات المالية، نظرا لأهميتها بالنسبة لهم.
 .دلـنفقة، لدى وزارة العـدة بيانات آلية، متعلقة بالـقاع النص على إنشاء -
على الرغم من تكـفل الدولة، بدفع المستحقات المالية التي    ع النفقة،عن التزامه بدف  بالنفقة  عدم إعفاء المدين  -

، وذلك من خلال عن دفعها  ه عـمدايضمنها صندوق النفقة، لصالح الأشخاص الدائنين بها، متى ثبت امتناع
 اتخاد إجراءات لتحصيل تلك المستحقات لصالح صندوق النفقة من ذلك المدين.

   في إصداره. كثيرا عن طريق التنظيم مع التماطل 01  -24النص على تحديد كيفيات تطبيق القانون رقم   -
قصد ضمان  ،  المستحدثة  في تكريس تلك التدابير  ،تم التوصل إلى أن المشرع قـد وفق إلى حد ما  ولقد 

 ، رغم وجود بعض النقائص التي تخللتها. الحق في النفقة لصالح مستحقـيها
 يمكن تـقـديم التوصـيات التالية:  وفي الختام،

المقـدرة بأكثر من شهرين، التي يمكـن من خلالها متابعة المدين بالنفـقة، بتهمة    دةـر في المـادة النظـضرورة إع  -
  عدم تسديد النفقــة. 

 أعلاه.  01- 24الإسراع في اصدار النصوص التنظيمية المحددة لكيفيات تطبيق القانون رقم  -
 
  هوامش:ال

 
  ،2015  المتضمن قانون المالية لسنة ،  2014ديسمبر    30المؤرخ في:    10-14من القانون رقم    124المادة    1

 . 2014ديسمبر   31، الصادرة في: 78جريدة رسمية عدد 
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، صادرة في:  1دد  ـ، جريدة رسمية عتضمن إنشاء صندوق النفقةي ،  2015جانفي    4مؤرخ في:    01-15م  ـقانون رق  2
 . )ملغى(. 2015جانفي  7
ريدة رسمية  ـ، جعلى النفقة   .صول ـير خاصة للح ـن تدابـضم ـيت،  2024ري  ـفيف  11ؤرخ في:  ـم  01-24م  ـانون رقـق  3

 منه.  22، بموجب المادة  01-15الذي ألغى القانون رقم  . 2024فـيـفـري  11صادرة فـي:   ،10 عدد
 نفسه. قانون   ـال  .من 14والمادة  3و 2رتان ـقـف 2 . المادة  4
 سه. ـنفانون ـالقمن  3المادة  5
رسمية عـدد    . ، جـريدةرةـتضمـن قانون الأسالم،  1984جـوان    9مـؤرخ في:  ال  11-84قانون رقـم  ال من    75الـمادة    6

مالم يكـن له    ، الأبالولد علــى  .علـى أنه:" تجب نـفـقة التي تنص،    )معدل ومتمم(.   1984جوان    12، صادرة في:  24
لآفة عقلية    .كان الولد عاجزا   اما إذ   .إلى الدخول، وتستمر في حالة  .والإنات   .الـرشد  .سـن .إلـى  .مال، فبالنسبة للذكـور

   بالكسب."  .للدراسة، وتسقط بالاستغـناء عنهــا  .أو بــدنية أو مزاولا
جم  7 الأس ـقال،  ـنجيمي  دلي  .رةـانون  مادة   .لــالجزائري،  والمحامي  أحكبمادة   .القاضي    . الشريعة  .ام ـ، على ضوء 

 . 280 -279، ص ص 2018، دار هومة، القضائي   .الإسلامية والاجتهاد 
اصة للحصول   ـتدابير خل من  ـالمتض  24/01ون  ـانـون في ظل القضللمح   . الحماية القانونيةوري سهام، دلال وردة،  ـم  8

، ص  2025،  01، العدد  10، مجلة العلوم القانونيـة والاجتماعية، جامعة زيان عاشور بالجـلفة، المجلـد  على النفقة 
241. 

 . 93، ص 2023، دار بلقيـس، دار البيضاء، الجزائر، ري ئـزاجرة الـقانون الأسوفـرورة كمال، ـشريقـي نسرين، ب 9
بالنسبــة  ـلـى الأب، مالم يكـن له مال، ف ـ، علـى أنه:" تجـب نـفـقة الولد عأعلاه   11-84ون رقــم  ـمن القان  75الـمادة  تنص 

  بالكسب."   .ط بالاستغـناء عنهـاـوتسق .....الـرشد.    .سن  . للذكور إلى
،  وفـق التعـديلات الجديدة والاجتـهاد القـضائي رة  ـالأس  ؤون ـية لش ـية والموضوعـالأحكام الإجرائ،  لوعيل محمد لمين  10

علـى أنه:" تجب نـفـقة الولـد  تنص  ،  أيضا   11-84من القانون رقـم    75الـمادة  و   .97، ص  2010الجزائر،    هومةدار  
   عنهـا بالكسب."   .بالاستغـناء . وتسقط .....،إلى الدخول،  . والإنات .....يكـن له مال،   .مـعلى الأب، مال

  التي تنص و   ،أعلاه   11-84قانون رقـم   ـمن ال  75المادة    .93، ص  مـرجع سابـق نسـرين، بوفـرورة كـمال،    .شـريقي  11
   ." ... للدراسة .أو مزاولا  ، قلية أو بـدنيةـلآفة ع  ، الولد عاجزا  .كان ا ما إذ .حالة  .يـوتستمر ف ... علـى أنه:" 

، دار  الثالثة، الطبعة  لاق بعد التعديلـقانون الأسـرة الجزائري في ثوبه الجـديد، أحكام الزواج والطعبد العزيز سعد،    12
 .  115ص  ،هـومة، الجزائر

 . 97ص  سابـق،  . مرجـعلوعـيل محـمد لمين،  13
المادة    14 خلال  من  النفقة  مشتملات  المشرع  ال  78حدد  رقم  من  )المعدل    11-84قانون  الأسرة  قانون  المتـضمن 

 والمتـمم(.  
، ص  2010طليطلة، المحمدية، الجزائر،    . ، دارزائري ـالأسرة الج  .قانون   .الميسر في شرحولد خسال سليمان،    15

97. 
 والمتمم(.  . انون الأسـرة )المعـدلـن قـالمتـضم 11-84انون رقم ـن القـم 97المادة  16
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المؤرخ    11-84المعدل والمتمم للقانون رقم    2005يفري  ـف  27المؤرخ في:    02-05من الأمر رقم    15المادة    17

قانون الأسرة1984جوان    9في:   المتضمن  المتممة 2005فيفري    27، صادرة في:  15، جريدة رسمية عدد  ،   ،
وجب   ـوجه الاستعجال، بم  .الفصل على  .للقاضي  .وزـمكرر، والتي تنص على أنه:" يج  57بالمادة    11-84للقانون رقم  

 و......"   . والحضانة . بالنفقة  :تعلق منها .تة، ولا سيما ما ـريضة، في ميع التـدابير المؤقـعلى ع .أمر
في    ،ةـق ـلى النف ــصول عـللح     خاصة  .ير ــتداب  .ن ــضم ـتالم  01  -24  ،م ـانون رقـراءة في القـقود،  ـلالي مسعـه  18

 . 986، ص 02دد ـ، الع11د ـنة، المجلـبات  ،.الأكاديمية، جامعة .. دراسات ـلل ، ثـمجلة الباح الجزائر، 
 . 176، ص ق ـمرجع سابعـبد العــزيز سعـد،  19
، على أن المدين  خاصة للحـصول عـلى النفـقة   . المتضمن تدابير  01  - 24من القانون رقم    5رة  ـفـق  2نصت المادة    20

 ." قضاء بالنفقة، أو الزوج السابق .المحكوم لهم  .المحضونين  والأطفال .والد الطفل و:" ـبالنفقة ه
 . نفسهمن القانون   3رة ـقـف 2المادة  21
 . القانون نفسهمن  6فــقـرة  6الـمـادة و  5المادة  22
  11صادرة فـي:    49، جريدة رسمية عدد  تضمن قانون العقوباتي   1966جوان    8مؤرخ في:    156-66أمر رقم    23

 )معدل ومتمم(.   1966جوان 
 القانون نفسه.   من 1فقرة  6والمادة  2فـقرة  3ادة ـالم 24
 انون نفسه.  ـالقمن  15إلى   6الـمواد من  25
 ون نفــسه. ـالقان مـن  4الــمـادة  26
 قانون نفسه. ـالمن  18و 17و 16المـواد  27
 القانون نفسه. من  3المادة  28
  ،ذه المادة مكن وكيل الجمهوريةــمن ه  8، المشرع من خلال الفقرة  القانون نفسه من    8و  7و  6و  1فقـرات    6المادة    29

 تسديد مبالغ النفقة المدين بها، وتجنيبه المتابعة القضائية.  ل  ،رض إعطاء فرصة للمدين بالنفقة ـبغ ، من اجراء الوساطة
 نفسه. القانون من   5و 4و 3و 2فـقـرات   6المادة و  ،2 .قــرةـف 3المادة  30
 . سه ـنف . ون ـالقانمن   7 . المادة  31
 ون نفسه. ـانـالق   .مـن 1فقرة  8 .والمادة  4فقـرة  7والمادة  14المادة  32
 ون نفسه. ـنا ـالق  .مـن 8 .والمادة  4فـقـرة  7والمادة  14المادة  33
ط بسقوط الحق  ـفادة من المستحقات المالية يسقـعلى أن الحق في الاست  انون نفسه.ـالق  . مـن  6فـرة    2نصت المادة      34

ند استئناف  ـرف المدين بها، او عـسرة، أو بثبوت دفع النفقة من طفي الحضانة أو انقضائها حسب أحكام قانون الأ 
  ،ؤون الأسرةـمنه، على أنه: عند تعديل مبلغ النـفـقة، يصدر القاضي رئيس قسم ش  11الحياة الزوجية. كما نصت المادة  

رقم    .القانون   .من  7في المادة    ءضائي، حسب ما جاـلس القـأمرا جديدا، يبلغ إلى الأمين العام بالمج  ،المختص إقليميا 
24-01. 
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، نصت على أن اخطار القاضي رئيس قسم شؤون الأسرة المختص إقليميا، يخطر بأي  القانون نفسه من  9المادة  35

اشكال يعترض الاستفادة من المستحقات المالية من قبل المدين والأشخاص الدائنين بالنفقة، وكذا الأمين العام بالمجلس  
 القضائي. 

  -التأثير في الاستفادة   .من شأنه  ،إذا حدث أي تغيير   في حالة ما نصت على أنه    .القانون نفسه من    10ة  الماد   36
  . الأشخاص الدائنين   طرف  منشؤون الأسرة، يكون    .اخطار القاضي المخـتص، رئيس قسم  من تلك المستحقات، فإن

 . العلم به  .ذلك التغيير، أو من تاريخ  .رة أيام، من تاريخ حدوث  ـوفي مدة عش ها،أو المدين ب ، بالنفقة
 . القانون نفـسه من  12المادة  37
 . القانون نفـسه من  21المادة  38
 القانون نفسه. مـن  18و  17و 16و 14و 4 المـواد 39
 


